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  الكلمات المفتاحیة  ملخص
وجودة المؤسسات لتحقیق النمو الاقتصادي  الجیدة الحوكمة كل من أهمیةمدى  تؤكد نظریات النمو الجدیدة على

المؤسسي  طارالدراسة في تأثیر أبعاد الحوكمة على النمو الاقتصادي من خلال تشخیص الإتبحث هذه ، المستدام
أظهرت النتائج أن ضعف الأداء الاقتصادي في  ،2016للدول العربیة وربطها بمؤشرات الحوكمة العالمیة لسنة 

نه أكما تشیر النتائج  طارها المؤسسي،إلى فشل هذه الدول في تحقیق الحوكمة بسبب ضعف إالدول العربیة راجع 
لى الحوكمة جیدة والنمو الاقتصادي المستدام إلا من خلال تكامل دور الدولة والقطاع الخاص إلا یمكن الوصول 

  .بعاد الأساسیة للحوكمة الجیدةوالمجتمع المدني التي تمثل الأ

جودة ؛ الحوكمة الجیدة
النمو  ؛المؤسسات
  .الاقتصادي

        P1 ؛O17 ؛O10 ؛JEL: C8تصنیف 
Abstract Keywords 
According to new growth theories, good governance and the quality of institutions are 
important determinants of sustainable economic growth. In order to study the relationship 
between the dimensions of governance and economic growth in Arab countries, we 
diagnosed their institutional framework and we linked it to the global governance indicators 
for the year 2016  . While the failure of these countries is due to the weakness of their 
institutional framework due to the lack of integration of the roles of the State, the private 
sector and civil society, which represent the fundamental dimensions of good governance. 
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I. مقدمة: 
 ت العدید من الدراسات على الارتباط الوثیق الموجود بین الحوكمة الجیدة وجودة المؤسسات والنمو الاقتصاديأكد

 صلاحات الإداریة والمؤسسیة التي تجریها سیاسات الدولة من أجل تقدیم الخدمات الفعالةفالحوكمة الجیدة تعني قدرة الإ
وعرف دانیل كوفمان الحوكمة الجیدة على أنها (Rachid & Hammadache, 2017)  للمواطنین ودفع سیاسات التنمیة

كیفیة اختیار الحكومات ومساءلتها ومراقبتها : العادات والتقالید والمؤسسات التي تحدد كیفیة ممارسة السلطة وهي تشمل
احترام المؤسسات ، ادارة الموارد بكفاءة وصیاغة السیاسات واللوائح السلیمة وفرض تطبیقهإقدرة الحكومات على  ،وتغیرها

سیة الحوكمة الجیدة تربط بین المؤسسات والممارسات السیاف .(Bayar, 2016) الاقتصادیة والاجتماعیةالتي تحكم التفاعلات 
النمو یلعب الهیكل المؤسسي دورا هاما في تحدید العلاقة بین و  ،)2016شوبار و جوادي، ( الملائمة التي تسمح بالتنمیة

 ,Mauro) لى امتلاك مؤسسات ذات جودة على عكس الدول الفقیرةإكثر ثراء تمیل فنجد الدول الأ مة الجیدةالاقتصادي والحوك
لى انخفاض النمو الاقتصادي عن طریق خفض معدلات الاستثمار وزیادة انتشار إطار المؤسسي للدول یؤدي ضعف الإ (1995

لى إتؤثر هذه المتغیرات على سرعة انتقال اقتصادیات الدول النامیة الفساد وسوء توزیع الثروات وتخصیص الموارد بین القطاعات و 
  .اقتصادیات مماثلة لدول المتقدمة

 العراق، عمان، ،ماراتالإ الكویت، قطر، نحن نركز في هذه الدراسة على اقتصادیات الدول العربیة بما في ذلك الجزائر،
هذه  ،الصومال وجزر القمر البحرین السعودیة، ردن،الأ جنوب السودان، السودان، مصر، ،لیبیا المغرب، تونس، موریتانیا، لبنان،

لى إصلاحات من أجل الوصول نفذت العدید من الإ الدول التي حاولت باستمرار تحسین خدماتها وتوفیرها لجمیع موطنیها وقد
لى أن هذه المنطقة إ اقتصاد یتقارب مع اقتصادیات الدول المتقدمة وقد نجحت بعض الدول في تحسین بعض الخدمات

كیف یمكن تفسیر : نحاول البحث في الإشكالیة التالیةومن هذا المنطلق ، زالت تعاني من ضعف الحوكمة بشكل عام لا
   ؟ العلاقة بین أبعاد الحوكمة والنمو الاقتصادي في الدول العربیة

أسباب تدني مستویات على  طار المؤسسي في الدول العربیة والتعرفلى تشخیص الإإالدراسة نهدف في هذه 
  :مفترضین النقاط التالیةفیها الحوكمة 

الإطار المؤسسي للدول العربیة یؤثر على مدى تنفیذ الإصلاحات الواجب القیام بها لتحسین الحوكمة وتحسین  - 
 الأداء الاقتصادي؛

  .الأساسیة للحوكمة أبرز أسباب فشل الدول العربیة في تحقیق الحوكمة الجیدة هو عدم تكامل أدوار الأبعاد - 
التالي تحلیل العلاقة بین الحوكمة والنمو الاقتصادي النحو  ها علىیتم تنظیمنعتمد في دراستنا على منهج التحلیلي و 

الدراسات القیاسیة التي تناولت هذه العلاقة ثم نقوم بتشخیص الإطار المؤسسي للدول العربیة  تبناءاً على استنتاجا
التي تمیز  المحاورهم أتحدید و  2016لسنة  «PROFILS INSTITUTIONNELS»انات بالاعتماد على قاعدة بی

جل تحدید أهم أومؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي من  المحاورمؤسسات الدول العربیة ثم نقوم بالربط بین هده 
ن هذه الأبعاد وبین النمو الاقتصادي لهذه أبعاد الحوكمة وأكثرها تأثیرا على دول العینة وأخیرا سوف نقوم بتقییم العلاقة بی

  . FMIجمالي  الصادر عن الصندوق النقد الدوليالإ الدول المعبر عنه بنصیب الفرد من الناتج المحلي
II. والدراسات السابقة النظري الإطار:  
 تحلیل العلاقة بین الحوكمة والنمو الاقتصادي .1

لى إنها عناصر عامة یختلف في تطبیقها من دولة أالجیدة إلا أكد البنك الدولي على وجود ملامح وعناصر للحوكمة 
وللحصول على النتائج المرجوة لابد من تطبیق هذه العناصر بشكل متوازي ومتوازن مع مراعاة الطبیعة  أخرى،
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وهذا ما یظهر جلي من  (Basam, 2014, pp. 67-68) الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والوضع السیاسي لكل بلد
لى حالة الدخول المرتفعة واستطاعت رفع مستویات الحوكمة إلال تجربة دول شرق أسیا التي انتقلت من حالة الفقر خ

جیة تجمع بین قوى السوق وتدخل الدولة تتماشى مع وقعها الثقافي والمؤسسي عند تحدید یلدیها من خلال تبنیها استرات
 مام النمو والتنمیة في كل بلدألات التي تعالج أكبر العقبات صلاح نظام الحوكمة مع التركیز على المجإولویات أ

(Shikha & Zhuarg, 2014)  إصلاحات ي تجربة ناجحة في تطبیق أسیا لا نجد آوبمقارنة الدول العربیة بدول شرق
  .الحوكمة في المنطقة العربیة بالإضافة لعدم اتخاذ خطوات فعلیة من قبل متخذي القرار نظام

ا قو أجمعت الدر قد  البلدان بینما  مختلف نوعیة الحوكمة عبریا باسات على ارتباط النمو الاقتصادي ارتباطًا إیجابیً
 تنفیذ والدخل العام لدولة على قدرة الحكومات على يدخل الفردال ، ویؤثرعاقة النموإیتسبب ضعف الحوكمة في 

خذ بعین الاعتبار التباین في الأ فلا بد الاقتصادي،اللازمة لرفع النمو وتحسین الأداء  صلاحات الإداریة والمؤسسیةالإ
لى نوعیة إالدخل بین الدول وهذا ما جاء به دنیل كوفمان عند تفسیر العلاقة السببیة في الاتجاه المعاكس من دخل الفرد 

سیادة القانون الدول الغنیة أكثر قدرة على تحمل التكالیف المرتبطة بتوفیر حكومة بیروقراطیة مؤهلة تتمیز ب، الحوكمة
وبیئة لا یتم التغاضي فیه عن الفساد ولكن من غیر المرجح انتظار تحسین الحوكمة تلقائیا بمجرد تحسن الدخل في 

لى أهمیة التدخلات الایجابیة والمستمرة والعمل الجاد من طرف القادة وصناع السیاسات والمجتمع إنما هذا یشیر إالبلدان 
  .(Kaumann & Kraay, 2011)  حسب مواطن الضعف داخل بلدانهمالمدني لتحسین نظام الحوكمة 

لى الاختلافات التاریخیة العمیقة في جودة المؤسسات إوهناك اتجاه حدیث یرجع الاختلافات الشاسعة في أداء النمو 
هذا الاتجاه وخرجت دراسات  داء المؤسسي،صول الاستعماریة التي تؤثر على الألى الأإبما فیها الاختلافات التي تعود 

 (Kaumann & Kraay, 2011)  ن لجودة المؤسسیة تأثیر قویا على النمو على المدى الطویلأبنتیجة مهمة جدا وهي 
تحقق مستویات عالیة الدول  وهذا ما یجعلنا نمیز نظامین للحوكمة نظام ذو مؤسسات سیاسة ذات جودة عالیة  أین تكون

ؤسسات سیاسة ذات جودة متدنیة أین تكون الدول تسجل مستویات  ضعیفة ونظام ذو م للحوكمة ویكون الدخل مرتفع،
في البلد المعني وهذا ما یشترط  هاللحوكمة ودخل منخفض ویتم تقیم الحوكمة في الدول من خلال القدرة على تنفیذ مبادئ

 (Rachid & Hammadache, 2017) سواق وتحقیق مستوى معین من النمو الاقتصاديعلى البلد نفسه تطویر الأ
 الدستور،(تتمثل القواعد الرسمیة في  رسمیة، والمقصود بالمؤسسات وفق للبنك الدولي هي جمیع قواعد رسمیة وغیر

عراف المعتقدات والأ، القیم ،النظم(رسمیة في ال غیروتتمثل القواعد ) الخ...السیاسيالقوانین واللوائح النظام 
النقابات والمنظمات غیر  كالشركات،(مات ظوتنظم سلوك الأفراد والمن تماعیةالتي تشكل الحیاة الاج) الخ...الاجتماعیة

 طار التبادلات الاقتصادیةإفراد وتوفر ا السیاق تقوم المؤسسات ببناء حوافز تؤثر على السلوك الأذوفي ه) حكومیةال
(Ould Aoudia & Misel, 2008). 

 الدراسات السابقة .2
  سات السابقة التي تناولت العلاقة بین الحوكمة والنمو الاقتصاديفي هذا الجزء سوف نستعرض بعض الدرا

  "Growth Without Governance"بعنوان ) Daniel Kaufmann & Aart Kraay )2002دراسة  . أ
 الباحثلى البحث عن علاقة سببیة بین الحوكمة والنمو الاقتصادي لدول منطقة الكرابي وأمریكا اللاتینیة قام إتهدف 
حد متغیرات الحوكمة الست أثم تحلیل الانحدار بین ، حدار لدخل الفردي ومتوسط مؤشرات الحوكمة العالمیةبتحلیل الان

لى الدخل الفردي وهذه النتیجة إوجود تأثیر سببي قوي ینطلق من الحوكمة  :لىإتوصلت هذه الدراسة والدخل الفردي و 
لى الحوكمة ویفسر الباحثان هذا إنطلق من الدخل الفردي ووجود تأثیر سببي ضعیف ی، لتنمیةلتأكد على أهمیة الحوكمة 

خیرة زیادة الدخل الفردي یؤدي بالمطالبة بحوكمة أفضل وهذه الأ الضعف بسبب غیاب الدوائر الحمیدة التي تعني أنّ 
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اب لى سیطرة النخب وأصحإلى زیادة الدخل الفردي على المدى الطویل وسبب غیاب هذه الدوائر راجع إتؤدي بدورها 
  .النفوذ على الدولة التي تقاوم مطالب تحسین الحوكمة

 L'insaisissable relation entre :بعنوان) Nicolas Meisel, Jacques Ould Aoudia )2008دراسة  . ب
bonne gouvernance et développement  

دولة   85تمثلت عینتها في و  تهدف هذه الدراسة لإعادة النظر في دور الحوكمة الجیدة في سیاق استراتجیات التنمیة
ن الحوكمة إلیها أبرز نتائج المتوصل أوكان من ، 2008لسنة  "profiles institutional" قاعدة بیانات الباحث واستخدم

نما إولویة للإقلاع الاقتصادي أولا تعد الحوكمة الجیدة ، الجیدة ترتبط بمستوى التنمیة للبلد ولیست مرتبطة بسرعة  التنمیة
لى انفتاح الأنظمة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، وعندما یستفید البلد من نمو طویل إخطوة موالیة بالإضافة تعتبر ك

مفاتیح النمو طویل المدى تكمن في مجال  نّ ومستدام فإنه یحقق تقارب في خصائص المؤسسات مع الدول المتقدمة لأ
 .المؤسسات

 Relationship between good :بعنوان) Rachid Mira, Ahmed Hammadache )2017دراسة  . ت
governance and economic growth: A contribution to the institutional debate about state 

failure in developing countries 
ج العلاقة بین الأداء الاقتصادي وجودة المؤسسات من خلال تقدیر العدید من النماذ اختبارتهدف هذه الدراسة 

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا وأمریكا (تجریبیة بناء على خمسة وأربعین دولة نامیة وتم اختیارها حسب المنطقة 
همیة بالنسبة لجمیع المناطق لا تشكل مؤشرات الحوكمة نفس الأ: لیهاإومن أبرز النتائج التي توصلت ) اللاتینیة وآسیا

الحوكمة هو شرط ضروري لتهیئة الظروف المؤسسیة لخفض تكالیف المعاملات  ستویاتن الفرضیة القائلة أن تحسین موأ
 وبالتالي تنافسیة السوق تؤدي إلى زیادة الكفاءة في تخصیص الموارد ورفع وتیرة النمو الاقتصادي فرضیة ضعیفة

لحوكمة وتحسین تشغیل ا التي من شأنها رفع مستویات ولا أصلاحات اقتصادیة الإ نه یجب تنفیذأوالفرضیة الأكثر كفاءة 
 .اقتصاد السوق الحالي كما هو الحال في حالة البلدان المتقدمة

III. الطریقة والإجراءات: 
 موریتانیا لبنان، العراق، عمان، مارات،الإ الكویت، قطر، الجزائر،: دولة عربیة 19یتكون مجتمع هذه الدراسة من 

الصومال وجزر القمر وقد  البحرین، السعودیة، ردن،الأ جنوب السودان، السودان، مصر، ،لیبیا المغرب، تونس،
في  )ACP)ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPAESL ساسیة ألى مكونات إسلوب التحلیل أاستخدمنا 

  .تعاملنا مع البیانات
  لدول العربیةلالمؤسسي  طارتشخیص الإ . أ

تحدید مواطن الضعف فیها و  العربیة دول العربیة ومعرفة مواطن قوة المؤسساتلل الإطار المؤسسيلتحدید خصائص 
 144 وتغطي 2001ها عام ؤ نشاإهي قاعدة تم PROFILS INSTITUTIONNELS  تم الاعتماد على قاعدة البیانات

لى تسلیط  الضوء على الدور الذي تلعبه المؤسسات السیاسیة الاقتصادیة والاجتماعیة في سیاسات التنمیة إدولة وتهدف 
  .ن المؤشرات  فهي تغطي مجال واسع من المؤسساتوتحتوي على عدد كبیر م

 سوق رأس المال ،تالمؤسسات العامة والمجتمع المدني، سوق السلع والخدما(ربع قطاعات أفهي عبارة عن تقاطع 
یلي سوف نقوم بتحلیل كل قطاع على  وفي ما )ساسیة للمؤسساتأسوق العمل والعلاقات الاجتماعیة مع تسع وظائف 

  .حدا
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  العامة والمجتمع المدني مؤسساتالقطاع  - 
قطاع   على محورین یعبران عن أهم خصائص على مؤشرات هذا القطاع تحصلنا ACPخلال تطبیق  نم

 %69.57المتحصل علیهاACP  تلتقط محاور، كثرها تأثیرا بالنسبة لدول العربیةأالمؤسسات العامة والمجتمع المدني و 
من  %46.59 جد معظم المتغیرات تقع على یمین المحور الأول الذي یلتقطن ،من المعلومات الواردة في هذا القطاع

استراتجیات القطاع [ومن بین المتغیرات التي تساهم في تشكیله حسب وزنها  01 الشكلأنظر  التباین الكلي للمعلومات
ما على یسار هذا أ ،سیطرة السلطات السیاسیة على الهیئات المسلحة القانونیة، العمل العام معوقات، طویلة المدى

ومن هنا یتضح أن المحور  )]بقیم سالبة(المحور نجد كل من المنضمات المؤثرة على الحیاة السیاسیة والتحدي السیاسي 
الدول   سقاطإوبعد  "قدرة السلطات العامة على تنفیذ السیاسات الوطنیة"الأول یمیز بین البلدان المدروسة من حیث 

ین تكون لسلطات أمارات وقطر على یمین المحور الإ فإننا نجد دول الخلیج العربي السعودیة،المدروسة على هذا المحور 
العامة  القدرة على الحد من الصراعات الداخلیة وتقلیل مستویات الفساد وكذلك منع كل ما یعرقل السلطات العامة من 

تدخلات سیاسیة  التي تعاني من ضغوطات و جد الدول ما جهة الیسار نأخلافات داخل جهاز الدولة والشقاق السیاسي 
سواء من قبل المنظمات أو تدخل الحكم العسكري في السیاسة والقانون وكذالك سیطرة النخبة على الحكم وتحدي التغیر 

رهابیة فنجد على یسار هذا عمال الإلى الحروب والأإحزاب الممثلون المنتخبون بالإضافة على رأس الدولة التي تمارسه الأ
من التباین الكلي ویمیز هذا  %22.98المحور الثاني یلتقط  ،محور كل من لیبیا والعراق والصومال وجنوب السودانال

فنجد جمیع المتغیرات التي تشكل هذا المحور  "الحریة المدنیة والحقوق السیاسیة للأفراد"المحور بین الدول من حیث 
) الدستور(ابات ونزهتها وهل یعمل البرلمان وفق القواعد الرسمیة وتتمثل في درجة حریة الانتخ[تتمركز أعلى المحور 

  ].الحریات العامة  في تكوین الجمعیات، مشاركة المجتمع المدني في القرارات السیاسیة
  المتغیرات التي تشكل محاور قطاع المؤسسات العامة والمجتمع المدني: )01(شكل رقم 

  
 SPSSلى برنامج من إعداد الباحثین اعتماداً ع: المصدر

نها لا تقترب من هذا أسقاط الدول العربیة على هذا المحور تشتت كبیر لسحابة النقط حیث إوما نلاحظه بعد 
في جمیع سیاسات الدول  يلمحور بسبب ضعف الحریة المدنیة والحقوق السیاسیة لأفراد المجتمعات العربیة وهذا جلا

لى القیود إ ضافةإمام القانون أادرة حقوقهم في التصویت والتعبیر والمساواة العربیة المعروفة بتضییق حریات شعوبها ومص
من بین هذه الدول نجد تونس تقترب من هذا  ،لى المعلومة لضعف الشفافیةإالمفروضة على الصحافة وصعوبة الوصول 

الذي صنف تونس  2015لوضع الحریات حول العالم للعام   Freedom Houseوهذا یتوافق مع تقریر مؤسسة المحور،
  (Country). من  الدول الحرة

  
  
  
  
  



المؤسسي في  تشخیص الإطار :العلاقة بین أبعاد الحوكمة والنمو الاقتصادي /یوسف صوار &إبتسام حنصال 
  390 - 377: ص  العربیةالدول 

 

  382 
 

  سقاط الدول على محاور قطاع المؤسسات العامة والمجتمع المدنيإ: )02(شكل رقم 

  
  SPSSمن إعداد الباحثین اعتماداً على برنامج : المصدر

  قطاع سوق السلع والخدمات - 
من المعلومات الواردة  %63.30لیها تلتقط على مؤشرات هذا القطاع  فإن المحاور المتحصل ع ACPبعد تطبیق 

على : من تباین معلومات ویساهم في تشكیل هذا المحور كل من المتغیرات التالیة %34.81 فیه المحور الأول یمثل
ما على الیسار نجد متغیر حصة القطاع أوالبیئة التكنولوجیة للمؤسسات  نشاء المؤسساتإیمین المحور نجد سهولة 

" توفر البیئة الملائمة لإنشاء المؤسسات"ة ومراقبة الأسعار هذا المحور یمیز بین الدول من حیث الخصخص الخاص،
فنجد الدول التي تعمل حكوماتها على توفیر بیئة تكنولوجیا ملائمة وتشجع على البحث والتطویر ووضع اطر قانونیة  

عات ونقل التكنولوجیا والمهارات من الجهات مساعدة على خلق مؤسسات من خلال ربط الشركات بمراكز البحث والجام
كبر الاقتصادیات في أمارات وعمان فهذه الدول تصنف من الإ الكویت، قطر، :لى المحلیة تقع جهة الیمینإالأجنبیة 
مصدرة للبترول والتي تعتمد على القطاع الخاص في اقتصادها فتعمل حكومتها الونجد جهة الیسار الدول غیر  ،المنطقة
ردن ولبنان الأ :صخصة المؤسسات التجاریة والصناعیة وقطاع الخدمات وتشجیع الاستثمارات ودعم السیاحة مثلعلى خ

هلیة وعدم الاستقرار فتتصف ما بالنسبة لجنوب السودان والصومال تعاني هذان الدولتان من الحروب الأأ وجزر القمر،
 وأوق بالإضافة لعدم الالتزام بالقوانین مما یعیق أي استثمار محلي دارة السإدارة الموارد وسوء إحكومتها بعدم القدرة على 

  .جنبيأ
تنظیم المنافسة : من التباین الكلي والمتغیرات التي تشكل هذا المحور هي %28.48ما المحور الثاني یمثل أ

تنظیم " حیثیمیز هذا المحور الدول من  معلومات عن نوعیة السلع ووضع الشركات والملكیة،، وحوكمة الشركات
التي تعمل على منع العوائق التي تحول ) على المحورأتقع ( ن البحرین والسعودیةأونجد  "المنافسة ومدى توفر المعلومات

لى أسواق السلع والخدمات وتعمل على تنظیم المنافسة في قطاع السوق وتوفیر شفافیة  إدون دخول منافسین جدد 
لیبیا  ،العراق ،الجزائر ،المعلومات واحترام حقوق الملكیة، وأسفل هذا المحور نجد كل من السودان وتونس ومصر

ذه الدول في الفصل بین المصلحة تفشل ه الدول التي تكون فیها المنافسة ضعیفة وعدم شفافیة المعلومات، وموریتانیا
فصاح العامة والخاصة وتقدم مصالح النخبة المسیطرة في توزیع الموارد والمشاریع والخدمات التي لیس من صالحها الإ

  .لى عدم تنظیم المنافسةإعن المعلومات للمواطنین مما یؤدي 
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  سقاط الدول على محاور قطاع سوق السلع والخدماتإ: )03(شكل رقم 

  
  SPSSمن إعداد الباحثین اعتماداً على برنامج : المصدر

  رأس المالقطاع سوق  - 
من المعلومات الواردة  %66.64على مؤشرات هذا القطاع  فإن المحاور المتحصل علیها تلتقط  ACPبعد تطبیق 

لزامیة إ م التأمین و نظا: من معلومات هذا القطاع والمتغیرات التي یساهم في تشكیله هي %44.28ویمثل المحور الأول 
 "فعالیة نظام التأمین وتنظیم المنافسة في القطاع المصرفي"فیمیز بین الدول من حیث ، تنظیم المنافسة، المعلومات

فالدول التي تكون نظام التأمین فیها والقطاع المصرفي فعال ومستقر قادر على الاستجابة للمتغیرات التي تفرضها 
  .ردنمصر والأ لبنان، عمان، السعودیة، ین مثل الكویت،مختلف التطورات تقع جهة الیم

أعلى ( أهمیة القرض المصغر: والمتغیرات التي تساهم في تشكیله هي ،%22.36ما المحور الثاني یمثل أ
همیة أ یمیز هذا المحور بین الدول من حیث) سفل المحورأبقیمة سالبة (ورأس المال الاستثماري المخاطر  )المحور

أن جزر القمر هي الدولة الوحیدة التي تعتمد  04الشكل أنظر  غیرة ورأس المال المخاطر وما یتضح منالقروض الص
مارات تعمل على بناء وتنمیة ما قطر والإأجنبیة والقروض المصغرة في نشاطها الاقتصادي بشكل كبیر على المنح الأ

تحفز هذه الدول جذب رؤوس المال المخاطرة لتمویل رأس المال المخاطر لدعم المشاریع الریادیة الصغیرة والمتوسطة و 
هذه الدول تشكل منطقة جذابة لأصحاب المشاریع الناشئة  نّ أشارة بجدر الإتفكار جدیدة و أالمشاریع المبتكرة والقائمة على 

  .من مختلف دول العالم ویشكل رأس المال المخاطر مصدر رئسي في تمویلها
  حاور قطاع سوق رأس المالسقاط الدول على مإ: )04(شكل رقم 

  
  SPSSمن إعداد الباحثین اعتماداً على برنامج : المصدر

  قطاع سوق العمل والعلاقات الاجتماعیة - 
من المعلومات الواردة فیه   %64.20على مؤشرات هذا القطاع المحاور المتحصل علیها تلتقط  ACPبعد تطبیق 

البحرین والكویت  نّ أفنجد  "تنظیم سوق العمل"ن الدول من حیث من المعلومات ویمیز بی %36.24المحور الأول یمثل 
وقد قامت هذه الدول حسب منظمة العمل الدولیة بإطلاق  وعمان تتمیز بخاصیة تنظیم سوق العمل مقارنة بباقي الدول،

 Regions and)صلاح وتنظیم سوق العمل إسواق وتوقیع اتفاقیات دولیة لرفع تحدي لى تطویر الأإعدة برامج تهدف 
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countries)،  ولى یقابلها بالدرجة الأ صلاحات السوق إ داء السلیم لأسواق یرتبط بالأداء السلیم للمؤسسات فإنّ ن الأأوبما
وتكثیف التدریب المهني مع احتیاجات الشركات  خرى كتكیف نظام التعلیم العالي مع احتیاجات العملأصلاحات إ

  .وغیرها
حریة العمال وتعددیة " من المعلومات ویمیز هذا المحور بین الدول من حیث %28.17ما المحور الثاني یمثل أ

كثر الدول تمیزا من حیث حریة العمال وتعددیة النقابات والحوار الاجتماعي أتونس  نّ أفنجد  "النقابات والحوار الاجتماعي
الة بین بینما باقي الدول تعاني من ضعف الحوار الاجت، على هذا المحورأنها تقع أبما  ماعي وغیاب قنوات تواصل فعّ

جل تعزیز أالتي من شأنها أن تسهم في إیصال أصواتهم والتوصل إلى حلول من  مات العمل والعمالظالحكومات ومن
  .(International Labour Organization) التقدم الاقتصادي والاجتماعي

  لاجتماعیةاسقاط الدول على محاور سوق العمل والعلاقات إ :)05(شكل رقم 

  
  SPSSمن إعداد الباحثین اعتماداً على برنامج : المصدر

  أبعاد الحوكمة في الدول العربیة . ب
في هذه المرحلة سوف نقوم بالربط بین خصائص مؤسسات دول العربیة مع مؤشرات الحوكمة العالمیة بتطبیق 

ACP نظمة أساسیة التي تقوم علیه صر الأعلى كل المحاور المتحصل علیها في المرحلة السابقة بهدف معرفة العنا
ولة ؤ ساسي لكل جهة مسساسیة بحیث كل بعد یلخص الدور الأأبعاد أالحوكمة في الدول العربیة وقد تحصلنا على ثلاثة 

  .یوضح وزن المتغیرات التي تساهم في تشكیل كل بعدفي الملاحق  02نظر الجدول أعن تحقیق الحوكمة 
  ت الرسمیةالدولة والمؤسسا: البعد الأول - 
نه أغلبیة المؤشرات تقع في هذا البعد الذي یلخص الدور الفعال الذي تقوم به الدولة والمؤسسات الرسمیة حیث أ

المتمثلة في الاستقرار السیاسي ،فعالیة الحكومة، جودة التشریعات ) باستثناء مؤشر واحد(یتضمن جمیع مؤشرات الحوكمة 
قدرة السلطات العامة على : ربعة خصائص مؤسسیةألى إسیطرة على الفساد بالإضافة سیادة القانون وال ،)جودة التنظیمیة(

فعالیة ، تنفیذ السیاسات الوطنیة ؛تنظیم المنافسة ومدى توفر المعلومات عن السلع ووضعیة الشركات ؛تنظیم سوق العمل
یدة تتحقق عندما تكون المؤسسات الحوكمة الج نأنظام التأمین وتنظیم المنافسة في القطاع المصرفي وهذا یدل على 

سلطة التشریعیة والسلطة (وضح یتحقق الاستقرار السیاسي وتكون الدولة والمؤسسات التابعة لها أذات جودة، وبمعنى 
ما بالنسبة لفعالیة ، أمستقرة عندما تكون السلطات العامة قادرة على تنفیذ السیاسات الوطنیة بكفاءة وفعالیة) التنفیذیة

داء الحكومي وخلق بیئة وجودة التشریعات یتحققان هذان المؤشران في حالة تمكن الدولة من رفع مستوى الأالحكومة 
جراءات من شانها تنظیم سوق العمل وتنظیم المنافسة وتعمل وتوفیر المعلومات الكافیة عن إاستثماریة جذابة باتخاذ 

في أي بلد من اجل خلق الثقة بین  ساسیاً أعاملا  قانونكما یعتبر سیادة ال، السلع وعن وضعیة الشركات للمستثمرین
فراد وهذا من شانه أن یحقق فعالیة نظام التأمین وتنظیم المنافسة الجهات التنفیذیة الحكومیة وبین القطاع الخاص وبین الأ
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لة عدم یتم في حا ما السیطرة على الفسادأفي القطاع المصرفي الذي تعتبر واحدة من خصائص جودة المؤسسات، 
وكذلك بمنع الاستیلاء على الدولة من قبل النخب والمصالح الخاصة  استغلال السلطة العامة لتحقیق مكاسب خاص،

قویة على المجتمع عندما تتمتع المؤسسات التابعة لها بالاستقلالیة وعدم تعرضها للهیمنة  ذات سلطة تكون الدولة
  .الشعوبالحكومیة من الوفاء بالعهود وتنفیذ البرامج وكسب ثقة  والاستغلال ففي هده الحالة فقط تتمكن المؤسسات

  المجتمع المدني: البعد الثاني - 
یتشكل هذا البعد من مؤشر المشاركة والمساءلة وهو واحد من مؤشرات الحوكمة الذي یقیس مدى قدرة مواطنین بلد 

أما عن  ،علامتكوین جمعیات وحریة الإلى حریة التعبیر وحریة إما على المشاركة في انتخاب حكومتهم بالإضافة 
خصائص جودة المؤسسات نجد الحریة المدنیة والحقوق السیاسیة للأفراد كذلك حریة العمال وتعددیة النقابیة والحوار 

دوار ومسؤولیات المجتمع المدني في تنظیم العلاقة بین الفرد والحكومة فیهیئ للتفاعل أهم أیلخص هذا البعد  ،الاجتماعي
وبالتالي  نشطة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیةاسي والاجتماعي من خلال تسخیر الجماعات للمشاركة في الأالسی

ویتشكل المجتمع المدني من مجموع التنظیمات الطوعیة الحرة  مشاركة المواطنین في اتخاذ القرارات ورسم الاستراتجیات،
 حزاب السیاسیةوالأ المؤسسات الدینیة المنظمات غیر حكومیة، لیة،النقابات العما التي تظم الجمعیات بجمیع أنشطتها،

وكلما كان مستقلا عن تدخل الدولة ویعمل في بیئة تسودها الحریة والشفافیة یكون تأثیره كبیر في تحقیق الحوكمة فهو 
  .یكمل دور حكومات الدول من خلال المشاركة الفعالة لشعوب وبناء مجتمع واعي سیاسیا

  القطاع الخاص :الثالبعد الث - 
توفیر البیئة  الاستقرار الاقتصادي ویتشكل من ا البعد دور القطاع الخاص في تحقیق التنمیة البشریةذیلخص ه

هذان الخاصیتان تعملان على  وأهمیة القروض الصغیرة ورأس المال الاستثماري المخاطر،، الملائمة لإنشاء المؤسسات
ورفع الدخل لأفراد المجتمع وهنا یتجلى دور القطاع الخاص كفاعل مواز وداعم  خلق بیئة استثماریة وتوفیر فرص عمل

نعاش الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة من خلال مكافحة الفقر والبطالة وتقدیم خدمات ذات جودة عالیة وتحقیق إللدولة في 
اما في توفیر الدعم المالي لمؤسسات كذالك للقطاع الخاص دورا ه، ساسیة للحوكمةأسواق باعتبارها ركیزة تنافسیة الأ

  .المجتمع المدني ودعم الحملات الانتخابیة والشخصیات السیاسیة
  توضیح العلاقة بین أبعاد الحوكمة والنمو الاقتصادي . ت

كثر في العلاقة بین الحوكمة والنمو الاقتصادي من خلال اختبار تأثیر كل بعد على النمو ألى التعمق إن نسعى الآ
  .جمالي حسب تعادل القوة الشرائیة للأسعار الحالیةالمعبر عنه بنصیب الفرد من الناتج المحلي الإالاقتصادي 

الدور الذي تؤدیه الدولة والمؤسسات الرسمیة له تأثیر ایجابي  نّ أ 06الشكل  أنظر وما یتضح من التمثیل البیاني
 غلبیةأل تقع فوق خط العلاقة وهذا بسبب اعتمد غلبیة الدو أن أالعربیة كما  الدول على تحقیق النمو الاقتصادي في

على الخط جهة أاقتصادیات الدول العربیة بدرجة كبیرة على القطاع الحكومي كما نلاحظ الدول ذات الدخل المرتفع تقع 
مارات وعمان تحقق فضل في الحوكمة مقارنة مع باقي دول العینة حیث نجد قطر والإأتحقق مستویات  نهاأكما  الیمین

وهذا راجع لاستفادة هذه الدول من ردود فعل ) باستثناء مؤشر المشاركة والمساءلة( ستویات مرتفعة في جمیع المؤشراتم
فضل من أولى في إصلاح النظام المؤسسي وتحقیق حوكمة الدخول المرتفعة  الناتجة عن القطاع البترولي بالدرجة الأ

لتحسین  داریة والمؤسسیةصلاحات الإة الفساد والعمل على الإخلال الجهود المبذولة من قبل الحكومات في مكافح
یجابا في تحقیق مستویات عالیة من النمو الاقتصادي وتحسین إالخدمات المقدمة ومساءلة ومراقبة المسئولین انعكس 

ما ألمیة یبین الترتیب المؤوي لكل دولة حسب كل مؤشر من مؤشرات الحوكمة العا 02نظر الجدول أ نظام الحوكمة فیها
قل دخلا تقع جهة الیسار فوق الخط المستقیم فرغم توفر هذه البلدان على الموارد الطبیعیة وتعتبر من الدول الدول الأ
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نها لا تحقق دخول مرتفعة ومستویات الحوكمة فیها ضعیفة وهذا أالمصدرة للبترول كالجزائر ومصر والعراق ولیبیا إلا 
صحاب المصالح التي تستفید من الوضع المتدهور وسوء ألدولة من قبل النخب و یعود الى الاستیلاء على مؤسسات ا

الحوكمة في هذه البلدان فلم تستفد بلدان هذه المجموعة من حجم الدخول الكبیرة التي یحققها القطاع البترولي بسبب فساد 
ات الدولة وتقدیم المصالح الخاصة جهاز الدولة وتأثیر أصحاب النفوذ والمحسوبیة في صیاغة القوانین واللوائح وسیاس

  .على المصالح العامة وما ینتج عن ذالك من هدر المال العام وعدم تطبیق القانون وفشل سیاسات تحقیق التنمیة
  علاقة الدولة والمؤسسات الرسمیة والنمو الاقتصادي :)06(شكل رقم 

  
  SPSSمن إعداد الباحثین اعتماداً على برنامج : المصدر

نها علاقة سالبة وغیر أ 07 الشكلأنظر ة المجتمع المدني والنمو الاقتصادي یتضح من التمثیل البیاني ما علاقأ
لى إو انعدامه في بعض الدول وبالنظر أمعنویة یدل على ضعف الدور الذي یؤدیه المجتمع المدني في الدول العربیة 

ف جمیع الدول العربیة باستثناء تونس الدولة ن مؤشر المشاركة والمساءلة یشهد على ضعأمؤشرات الحوكمة فنجد 
  .02جدول النظر أعلى مقارنة مع باقي الدول العینة أالوحیدة التي تحقق مستوى 

  والنمو الاقتصادي المجتمع المدني علاقة :)07(شكل رقم 

  
  SPSSمن إعداد الباحثین اعتماداً على برنامج : المصدر

ن رغم تأثیر القطاع أ 08 لالشكأنظر ادي  یتضح من التمثیل البیاني ما علاقة القطاع الخاص بالنمو الاقتصأ
جمالي  نه یرتبط بنصیب الفرد من الناتج المحلي الإألى إالخاص في النمو الاقتصادي أقل من تأثیر الدولة ومؤسساتها 

ولى موعات المجموعة الألى ثلاثة مجإارتباط ایجابي عبر الدول العربیة ویمكن تقسیم الدول الواقعة فوق خط العلاقة 
لى أنها وجهة إمارات والكویت التي تقع جهة الیمن وتعتبر هذه الدول مرتفعة الدخل بالإضافة تتمثل في قطر والإ

نها من أعمان والبحرین رغم و ما المجموعة الثانیة تتمثل في السعودیة أ جنبیة بسبب توفر بیئة الملائمة،للاستثمارات الأ
ن تشجیع القطاع الخاص أصلاحات مؤسسیة من أجل دخال المزید من الإإن علیها ألى إیضا أالدول مرتفعة الدخل 

المغرب ولبنان تقع جهة الیسار هذه الدول لیست و ردن المجموعة الثالثة تتمثل في الأ ولى،والالتحاق بدول المجموعة الأ
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ل تشجیع قطاع السیاحة وقطاع الخدمات من الدول المصدرة للبترول وتعتمد على القطاع الخاص في اقتصادها من خلا
الجزائر  :أما الدول التي تقع تحت الخط فهي إما الدول التي تعاني من ظاهرة الاستیلاء مثل، والصناعات الصغیرة

و الدول التي أتونس ومصر تفرض قیود وممارسات سیاسیة غیر سلیمة التي من شأنها تثبیط القطاع الخاص و العراق و 
  .السودان وجزر القمر وموریتانیا :مثللدولة بشكل عام بسبب الحروب وقلة الموارد تعاني من فشل ا

  والنمو الاقتصادي علاقة القطاع الخاص :)08(شكل رقم 

  
  SPSSمن إعداد الباحثین اعتماداً على برنامج : المصدر

IV. التحلیل والمناقشة(الدراسة نتائج( 
ولة لا یتم إلا من خلال تكاثف جهود الدولة مع باقي أن تطبیق عناصر الحوكمة في أي دیتضح مما سبق 

والعلاقة بین الحوكمة والنمو الاقتصادي وجودة المؤسسات هي علاقة ) القطاع الخاص والمجتمع المدني(القطاعات 
ثر ن الحوكمة الجیدة  تؤ أتكاملیة لا یمكن فصلها فلا تتحقق الحوكمة الجیدة إلا عندما تكون المؤسسات ذات جودة كما 

لیها من إز النتائج الذي توصلنا ابر إ على النمو الاقتصادي والذي یؤثر بدوره على جودة المؤسسات وتحسین الحوكمة و 
  :خلال بحثنا

تواجه مؤسسات الدول العربیة نقاط ضعف في العدید من الخصائص مما یجعلها تعاني من عدة اختلالات  - 
ن أسیاسات التنمیة كما یتضح من خلال تحلیل الخصائص المؤسسیة وعدم التوافق مع  وتفشي الفساد لى  الفقرإتؤدي 

 ؛هناك اختلافات كبیرة بین مؤسسات هذه الدول ولا یوجد تقارب في ما بینها
تشهد جمیع الدول العربیة المدروسة ضعف عام في الحریات المدنیة والحقوق السیاسیة وحریة العمال وتعددیة  - 

 ؛باقي الخصائص فهي تمیز بعض الدول مرتفعة الدخل ولا تنطبق على جمیع الدول النقابات باستثناء دولة تونس أما
مجموعة مرتفعة الدخل المتمثلة ، لى ثلاثة مجموعاتإتعرف الدول العربیة تباین كبیر في الدخل فیمكن تقسیمها  - 

مصر وتونس و لبنان و ر مارات البحرین قطر الكویت وعمان ومجموعة منخفضة الدخل كالعراق والجزائفي  السعودیة الإ
 ؛الصومال وجزر القمرو السودان وجنوب السودان و موریتانیا و ردن والمغرب ومجموعة ضعیفة الدخل متمثلة في لیبیا الأ

أما دول ، یجابیا على جودة المؤسسات وتحسین الحوكمة فیهاإولى تأثیرا یؤثر الدخل المرتفع لدول المجموعة الأ - 
سواق وتحقیق النمو بسبب الجودة المتدنیة لمؤسساتها اجه مشكلة عدم القدرة على تطویر الأالمجموعة الثانیة والثالثة تو 

 ؛صلاحات الهیكلیة بسبب ضعف دخلهاوعدم قدرتها على تحمل التكالیف المرتبطة بدفع الإ
ها ؤ اتحقیق الحوكمة الجیدة متوقف على جودة التشریعات التي تتخذها الدولة وعلى جودة مؤسساتها التي تم بن - 

 .من أجل تنفیذ ومراقبة وضمان العمل بتلك التشریعات
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V.الخلاصة: 
 الذي تمر به  تمثل الحوكمة الجیدة أحد أهم محددات النمو الاقتصادي وحتى تتغلب الدول العربیة على التخلف

ارجیة یجب أو الحصول على المساعدات الخ ةیجب أن لا یتم حصر النمو الاقتصادي على مدى توفر الموارد الطبیعی
على حكومات الدول بناء مؤسسات قویة من أجل مكافحة الفساد وخلق ظروف تشجع الاستثمار ومختلف الأنشطة 
الاقتصادیة ولا یتم ذلك إلا من خلال تنفیذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادیة والسیاسیة بحیث اللوائح والقواعد التي 

جنبي وتجعل عمل الأسواق أكثر كفاءة، كما أن الإصلاحات التي تضعها الحكومة تؤثر على الاستثمار المحلي والأ
ینبغي تؤثر كذلك بشكل مباشر على النمو كما ..) االصحة، التعلیم، والتكنولوجی(تنفذها الحكومة في مختلف القطاعات 

توزیع السلطة على الدول العربیة تفعیل دور المجتمع المدني ومنح الشعوب حقوقهم السیاسیة من أجل خلق توازن في 
ولى والقیام بالإصلاحات المؤسسیة التي تتناسب مع ظروف وسیاسات كل دولة أوتعزیز مبدأ الشفافیة والمساءلة كخطوة 

 .كخطوة موالیة
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VII.الملاحق:  
  وزن المتغیرات التي تساهم في تشكیل كل بعد: )01(رقم  جدول

 Raw 
Component 

Rescaled 
Component 

1 2 3 1 2 3 
  746,   406,  ال��اءلة وال��اس�ة
الاس�ق�ار ال��اسي  ,960   ,893   

   913,   905, فعال�ة ال���مة
   938,   916, ج�دة ال����عات
   893,   960, س�ادة القان�ن 
   921,   810, م�ا��ة الف�اد

   905,   905, ق�رة ال�ل�ات العامة على ت�ف�� ال��اسات ال����ة
  941,   941,  ال���ة ال��ن�ة و ال�ق�ق ال��اس�ة للأف�اد
 879,   879,   ت�ف� ال���ة ال�لائ�ة لإن�اء م�س�ات

� ت�ف� ال�عل�مات    841,   841, ت���� ال��اف�ة و م�
فعال�ة ن�ام ال�أم�� و ت���� ال��اف�ة في الق�اع 

��في  ال�
,779   ,779   

�غ��ة و رأس ال�ال ال��ا��  817,-   817,-   اه��ة الق�ض ال
   795,   795, ت���� س�ق الع��

ح��ة الع�ال و تع�د�ة ال�قا�ات و ال��ار 
 الاج��اعي

 ,880   ,880  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
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  الترتیب المؤوي وجودة مؤشرات الحوكمة العالمیة ومستوى الدخل في كل دولة: )20(رقم  جدول
العربية الدول الفردي الــدخل

المؤشر جودة المؤووي الترتيب ة المؤشر جود المؤووي الترتيب المؤشر جودة المؤووي الترتيب ة المؤشر جود المؤووي الترتيب المؤشر جودة المؤووي الترتيب المؤشر جودة المؤووي الترتيب
قطر 125,150.255 -1,15 16,26 0,9 76,67 0,74 74,52 0,7 74,04 0,79 76,92 0,9 79,81

ــت الكوي 69,095.272 -0,63 29,06 -0,05 45,24 -0,16 48,56 -0,07 52,88 0,03 55,88 -0,27 48,08
الامارات 68,664.000 -1,05 20;20 0,56 65,24 1,42 90,87 0,97 80,29 0,85 78,37 1,17 84,13
ــعودية الس 55,206.160 -1,73 4,93 -0,46 28,1 0,26 63,46 0,08 55,77 0,34 62,5 0,23 63,94
البحـرين 47,224.719 -1,37 11,33 -0,79 19,52 0,33 65,87 0,61 72,12 0,46 67,31 -0,02 57,69
عمان 46,880.939 -1,05 19,7 0,76 72,86 0,19 61,54 0,61 72,6 0,41 65,87 0,34 66,35
العراق 18,303.788 -1,02 22,17 -2,31 3,33 -1,27 9,13 -1,13 11,06 -1,63 3,85 -1,39 6,25
الجزائر 14,911.767 -0,86 23,65 -1,1 12,38 -0,53 35,58 -1,17 10,1 -0,86 18,75 -0,68 27,88
اـن لبن 14,164.387 -0,52 32,02 -1,62 8,1 -0,54 35,1 -0,34 40,87 -0,83 9,23 -0,97 13,94
12,554.826 مصر -1,21 14,29 -1,44 9,05 -0,66 27,88 -0,92 17,79 -0,52 32,69 0,64 31,25
تـونس 11,626.565 0,3 56,16 -1,14 11,43 -0,23 44,23 -0,47 33,17 0 54,81 -0,13 53,37
الاردن 9,092.325 -0,71 27,09 -0,49 27,14 0,13 59,13 0,05 54,33 0,3 61,06 0,27 64,9
المغرب 8,145.956 -0,63 29,56 -0,31 34,29 -0,11 49,52 -0,23 45,19 -0,16 48,56 -0,13 53,85

ليبيـاـ 5,799.861 -1,43 8,37 -2,28 3,81 -1,89 1,44 -2,27 0,48 -1,82 1,92 -1,63 1,92
السودان 4,322.498 -1,84 3,45 -2,34 2,86 -1,52 5,77 -1,49 4,81 -1,26 8,65 -1,53 3,85
اـ موريتاني 4,319.103 -0,78 24,63 -0,75 20,48 -0,77 21,63 -0,74 24,04 -0,73 25,96 -0,75 24,52
السودان جنــوب 1,635.781 -1,79 3,94 -2,42 1,9 -2,35 0 -1,86 2,88 -1,93 1,44 -1,71 0,48

الصومال -1,91 2,46 -2,36 2,38 -2,19 0,48 -2,27 0,96 -2,35 0 -1,7 0,9
القمـر جزر 2,660.990 -0,25 37,93 0,04 48,1 -1,55 5,29 -1,05 12,5 -1 16,35 -0,67 29,33

يـادة المسـاـءلة و المشاركة  القـاـنون س اـد على السيطرة السياسي الاستقرارالفسـ ــة الحكومــة فعالي التشـريعات جودة

  
  SPSSاعتماداً على برنامج  من إعداد الباحثین: المصدر

  
  
  


